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*1414210*  

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الأولي لملاوي    
ــدوري الأولي لمــلاوي   -١ ــر ال ــة في التقري            في ) CCPR/C/MWI/1(نظــرت اللجن

ــستيها  ــودتين في ) CCPR/C/SR.3072–3073( ٣٠٧٣و ٣٠٧٢جل ــوز١٠ و٩المعق             / تم
 ٣٠٩١و ٣٠٩٠ واعتمــدت الملاحظــات الختاميــة التاليــة في جلــستيها. ٢٠١٤يوليــه 

)CCPR/C/SR.3090–3091 ( ٢٠١٤يوليه / تموز٢٣ و٢٢المعقودتين في.  

  مقدمة  -ألف  
ر الدوري الأولي وبالمعلومات الواردة فيه علـى        ترحب اللجنة بتقديم ملاوي التقري      -٢

وتشير إلى أنها اعتمدت سابقاً الملاحظات الختاميـة المؤقتـة          . الرغم من تأخره بعض الشيء    
عـن  وتعرب  ). CCPR/C/MWI/CO/1(  من نظامها الداخلي   ٧٠ من المادة    ١بموجب الفقرة   

طرف الرفيـع المـستوى بـشأن    تقديرها للفرصة المتاحة لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة ال   
التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          

وتعرب اللجنـة عـن     . ١٩٩٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢والسياسية منذ تصديقها عليه في      
ة التي   على قائمة المسائل المطروح    (CCPR/C/MWI/Q/1/Add.2)تقديرها كذلك للردود الخطية     

  .استكملها الوفد بردوده الشفوية خلال الحوار وبالمعلومات الإضافية التي قدمها خطياً

  الجوانب الإيجابية  -باء  
  :ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف  -٣

  ؛ ٢٠٠٦  في عامالمترلياعتماد قانون منع العنف   )أ(  
  ؛ ٢٠١٠  في عامونظام العدالة الخاص به وحمايتهالطفل اعتماد قانون رعاية   )ب(  

__________ 

 .)٢٠١٤يوليه / تموز٢٥-٧ (١١١اعتمدتها اللجنة في دورتها   *  
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  ؛ ٢٠١١ اعتماد قانون تركات المتوفين في عام  )ج(  
  ؛ ٢٠١٢ اعتماد قانون الإعاقة في عام  )د(  
  .٢٠١٣ اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام  )ه(  

ة لحقوق  ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معظم الصكوك الدولية الأساسي           -٤
  :الإنسان، بما في ذلك الصكوك التالية

اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال           )أ(  
الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشـتراك الأطفـال في              

 ٢١ و ٢٠٠٩أكتوبر  / الأول  تشرين ٧ و ١٩٩١يناير  / كانون الثاني  ٢المنازعات المسلحة، في    
   ، على التوالي؛ ٢٠١٠سبتمبر /أيلول

/             آذار ١٢اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، في                )ب(  
  ؛١٩٨٧مارس 

 ٢٢العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة في             )ج(  
  ؛ ١٩٩٣ديسمبر /كانون الأول

ناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية                      اتفاقية م   )د(  
  ؛ ١٩٩٦يونيه / حزيران١١أو اللاإنسانية أو المهينة في 

  .٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في   )ه(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   -جيم  

  انطباق العهد في المحاكم المحلية    
ب اللجنة عن قلقها لعدم إنفاذ أحكام العهد بشكل تام في تـشريعات الدولـة               تعر  -٥

وتأسف أيضاً لعدم اتخاذ خطوات من أجل إذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين         . الطرف
  .)٢المادة (والمدعين العامين 

في ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإنفاذ أحكام العهد بالكامـل          
وينبغي لها أيضاً إذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين والمدعين العـامين،            . التشريعات

  .  لأحكام العهدوضمان سريان القانون المحلي وتفسيره وفقاً

  نالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسا    
            تشعر اللجنة بالقلق لأن لجنة ملاوي لحقوق الإنسان لا تعمـل باسـتقلال تـام،                 -٦

ويشكل امتناع اللجنة عن المشاركة في قضايا تتعلـق بحقـوق       . ولم تتلق بعد التمويل الكافي    
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المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين           
ية في  وتشير اللجنة كذلك إلى عدم كفاية الآليات القائمة للنظر بفعال          .أيضاً مصدر قلق للجنة   
  ). ٢المادة (التوصيات التي قدمتها 

ينبغي للدولة الطرف تعديل القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان لضمان تمتـع              
اللجنة بالاستقلال الكامل بما يتمشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز            

زويد اللجنة بالموارد   كما ينبغي للدولة الطرف ت    ). مبادئ باريس (وحماية حقوق الإنسان    
وينبغي للجنـة   . المالية والبشرية الكافية وإنشاء آليات لدراسة توصيات اللجنة وتنفيذها        

الامتثال للولاية المسندة إليها امتثالاً تاماً والمشاركة في جميع مسائل حقوق الإنسان، بما في              
ية ومغـايري الهويـة     ذلك تلك المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنس        

  . الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

  المساواة بين الرجل والمرأة    
ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة بين الجنسين، لكنها تأسف لأنه لا تزال هناك               -٧

             ويساور اللجنة القلـق بوجـه خـاص مـن أن         .  تنطوي على تمييز ضد المرأة     قوانين سارية 
            بموجب القانون من المساواة في الحقوق مع الرجـل فيمـا يتعلـق بالجنـسية               ةوم محر المرأة

  ). ٢٦ و٣ و٢المواد (
  : نبغي للدولة الطرف القيام بما يليي  
تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجـل تنفيـذ قـانون                )أ(  

وزيادة ه  لمصلحة بشأن أحكام  المساواة بين الجنسين، وتدريب الجهات المعنية من أصحاب ا        
  الوعي بين عامة السكان؛ 

تعزيز الجهود الرامية إلى رصد حالة المرأة من خلال تجميع بيانات مفصلة           )ب(  
  حسب نوع الجنس تتصل بجميع الحقوق المشمولة بالعهد؛ 

تعديل جميع القوانين التي لا تزال تميز ضد المرأة، بشكل مباشر أو غـير                )ج(  
 مـن قـانون     ١٦ و ٩غي للدولة الطرف على وجه الخصوص إلغاء المادتين         وينب .مباشر

 جميع أحكام الجنسية بصورة متساوية علـى        انطباقالجنسية أو تعديلهما بغية التأكد من       
 أن تكفل وجود أحكام في القانون تنص صراحة على أن     وينبغي لها أيضاً   .الرجال والنساء 

 الطلاق بقيمة المساهمات غير الماليـة فيمـا يتعلـق           تعترف المحاكم اعترافاً تاماً في حالة     
  . باكتساب الممتلكات أثناء الزواج

  الممارسات التقليدية الضارة    
. تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض الممارسات التقليدية التي تستهدف الأرامل            -٨

 التناسلية الأنثويـة في     كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد انتشار ممارسة تشويه الأعضاء          
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 القلق كذلك إزاء ممارسة الاحتفالات المخصصة للفتيات التي تفضي          هاويساور .بعض المناطق 
  ). ٢٦و ٢٤و ٧و ٣و ٢المواد (في جملة أمور إلى الاعتداء الجنسي 

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
لرصدها بشكل  إجراء دراسة بشأن نطاق هذه الممارسات، وإنشاء آلية           )أ(  
  منتظم؛ 
التجريم الصريح لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثويـة وطقـوس            )ب(  

والاحتفالات التي تؤدي إلى الاعتداء الجنسي وأيـة        " وراثة الأرملة "و" التطهير الجنسي "
  ممارسات تقليدية ضارة محددة أخرى تشكل تمييزاً ضد النساء والفتيات؛ 

 شاملة للتصدي لهذه الممارسات بوسائل تشمل أنشطة اعتماد استراتيجية   )ج(  
، والآبـاء، والـشرطة،     والمدرسّـين التدريب والتوعية التي تستهدف الأطفال والنساء،       

  والقضاة، والمحامين، والمدعين العامين والزعماء التقليديين والسكان بشكل عام؛ 
تقليدية الضارة، التحقيق على نحو استباقي في حالات تتعلق بالممارسات ال  )د(  

وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وآليات مناسبة للحماية وإعادة التأهيل       
  . وإعادة الإدماج

  وحمل المراهقات والإجهاض الأمومة وفيات     
، وعلـى وجـه     الأمومـة تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيـات            -٩

وتعرب اللجنة عـن     .لمتصلة بالإجهاض غير المأمون   االأمومة  الخصوص، ارتفاع نسبة وفيات     
قلقها إزاء تجريم الإجهاض بوجه عام ما عدا الحالات التي يشكل فيها خطراً على حياة المرأة                
وهو ما يجبر النساء الحوامل على اللجوء إلى خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن وصحّتهن              

             اصـة لاسـتعراض قـانون الإجهـاض في    وبينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة خ       .للخطر
وتأسـف   .، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير المفرطة في إصلاح القـانون           ٢٠١٣عام  

  ). ٢٦و ٢٤و ١٧و ٧و ٦و ٣و ٢المواد (اللجنة أيضاً لارتفاع نسبة حمل المراهقات 
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
 السرعة في تشريعاتها بشأن الإجهـاض وإدراج        إعادة النظر على وجه     )أ(  

استثناءات إضافية في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحـارم أو عنـدما               
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حـصول   . على صحة المرأة يشكل الحمل خطراً  

  لمناطق الريفية؛ جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك في ا
والحمل في سن المراهقة    الأمومة  تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من وفيات          )ب(  

  عن طريق تقديم ما يكفي من الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية؛ 
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) في المؤسسات التعليميـة   (زيادة برامج التثقيف والتوعية، الرسمية منها         )ج(  
 بشأن أهمية استخدام موانع الحمل والحق في الـصحة          ،)في وسائط الإعلام  (وغير الرسمية   

  . الجنسية والإنجابية

  الميول الجنسية    
تشعر اللجنة بالقلق من أن العلاقة الجنسية التي تمارس بالتراضي بين بالغين من نفس                -١٠

  إزاء التقارير التي تفيد حالات العنف      ويساور اللجنة القلق أيضاً    .الجنس لا تزال تعتبر جريمة    
ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صـفات            
الجنسين، وإزاء عدم تمتع هؤلاء الأشخاص بفرص الحصول على الخدمات الصحية، بـسبب             

  ). ٢٦ و٢المادتان (وصمهم 
  : ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي  
الجنسي والهوية الجنسانية ضمن أسـباب      مراجعة تشريعاتها لإدراج الميل       )أ(  

التمييز المحظورة، وإلغاء الأحكام التي تجرم المثلية الجنسية وغيرها من العلاقات الجنـسية             
 من قـانون    ١٥٦، و ١٥٤ و ١٥٣و) ألف(١٣٧المادة  (بين بالغين بالتراضي    التي تمارس   
  ؛ )العقوبات
ين ومزدوجي الميول   وضع آلية لرصد حالات العنف ضد المثليات والمثلي         )ب(  

الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين واتخاذ جميع التدابير اللازمـة            
  لمنع تلك الحالات، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وتعويض الضحايا؛ 

كفل امتناع المسؤولين الحكوميين عن استخدام عبارات قد تشجع على            )ج(  
  ء على القوالب النمطية والتمييز؛ العنف ورفع مستوى الوعي للقضا

ضمان الحصول على الخدمات الصحية بفعالية، بمـا في ذلـك عـلاج               )د(  
الإيدز، فيما يخص المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية  /فيروس نقص المناعة البشرية   

  . ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

  عقوبة الإعدام    
ة بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الأمـر الواقـع في الدولـة             ترحب اللجن   -١١

الطرف، لكنها تشعر بالقلق من أن أحكام الإعدام لا تزال تفرض، وأن هذه لا تنطبق حصراً                
 لأن الحق في التماس العفو غير مكفول        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً    .على أشد الجرائم خطورة   

  ). ٦المادة (بصورة فعالة 
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  : نبغي للدولة الطرف القيام بما يليي  
النظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكـول الاختيـاري             )أ(  

الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بمناسبة الذكرى السنوية الخامـسة             
  والعشرين للبروتوكول؛

ة الإعـدام، في حالـة      استعراض قانون العقوبات وضمان ألا تسري عقوب        )ب(  
 من العهـد،    ٦ من المادة    ٢فرضها، إلا على أشد الجرائم خطورة على النحو المحدد في الفقرة            

  وهي الفئة التي لا تندرج فيها على سبيل المثال جريمة السطو المقترنة بظروف مشددة؛ 
 توفير القدر الكافي من الأموال للقيام على الفور بإعادة محاكمة السجناء            )ج(  

الذين حكم عليهم بعقوبة إعدام إلزامية وضمان حقهم في التماس العفو أو تخفيف الحكم              
  . بالإعدام

  حالات الإعدام خارج نطاق القضاء     
لإعدام خارج نطاق القضاء، وهي     تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات ا         -١٢

 ولم تحرز فيها المحاكمات تقدماً سريعاً        لم يخضع فيها الجناة المزعومون للمقاضاة بعد       حالات
  ). ٦ المادة(

ينبغي للدولة الطرف مقاضاة جميع الأشخاص الذين يدعى ارتكـابهم لحـالات              
الإعدام خارج نطاق القضاء وإكمال أية عملية بدأت بالفعل على وجه السرعة ومعاقبـة   

  . عويضهمالأشخاص الذين تثبت إدانتهم، وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم وت

  حظر التعذيب     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب التي تفيد الادعـاءات أنهـا                -١٣

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون لا يتفق مع . ارتكبت على أيدي موظفي إنفاذ القوانين  
             لـشرطة المعايير الدولية فيما يتعلق باستخدام الأسـلحة الناريـة مـن جانـب ضـباط ا               

  ). ١٠ و٧المادتان (
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
الإسراع في إنشاء لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى ضد أفـراد الـشرطة،              )أ(  

  وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لها؛ 
  ؛ جميع الشكاوى وإتاحتها للجمهورإنشاء نظام مركزي بهدف تتبع  )ب(  
التحقيق في جميع حالات التعذيب ومقاضاة الجناة المزعومين وتعـويض            )ج(  

  الضحايا؛ 
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ضمان امتثال قانون الشرطة للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القـوة            )د(  
والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدها مؤتمر الأمـم             
المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، وتعزيز جهودها الرامية إلى تـدريب أفـراد              

  . الشرطة في مجال حقوق الإنسان

  العنف المترلي    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف المترلي على نطاق واسع في الدولـة                -١٤

وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات رسمية متاحة عن حجم المشكلة، وعدد الملاحقات            . الطرف
  ). ٢٦و ٢٤و ٧و ٣و ٢المواد (القضائية التي تم الاضطلاع بها 

  :  القيام بما يليينبغي للدولة الطرف  
           التعجيل بمراجعة قانون منع العنف المترلي مـن أجـل معالجـة أوجـه                )أ(  

  الخلل فيه؛ 
  ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي بشكل صريح؛   )ب(  
إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات المصنفة ذات الصلة بحالات العنـف             )ج(  
  المترلي؛ 

 العدالة، وتعزيز الآليات التي تهدف إلى حمايـة         تقديم الجناة المزعومين إلى     )د(  
الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم وضمان أن تتوفر لهـم دور إيـواء             

  جيدة؛ 
مواصلة توفير التدريب للفئات المهنية ذات الصلة، وتنظـيم حمـلات             )ه(  

زعماء التقليـديين   لإذكاء الوعي في صفوف الأطفال، والمعلمين، والنساء، والرجال، وال        
  . والسكان عموماً

  الاحتجاز رهن المحاكمة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحتجزين قبل المحاكمة وعدم الفصل دوماً بين               -١٥

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضاً لأن       .المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم وبين السجناء المدانين      
  ). ١٠-٩المادتان (في الممارسة العملية   كافياً تطبق تطبيقاًالتدابير البديلة للاحتجاز لا

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
اتخاذ إجراءات فورية للحد من عدد الأشخاص في الاحتجـاز الـسابق           )أ(  

للمحاكمة وتوفير سبل انتصاف فعالة وتعويضات للأشخاص الذين يحتجزون بصورة غير           
  قانونية؛ 
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انين مـع   جراءات مناسبة تكفل عدم احتجاز الأشـخاص المـد        اتخاذ إ   )ب(  
  ؛المحتجزين قبل المحاكمة

زيادة استخدام العقوبات غير الاحتجازية مع مراعـاة قواعـد الأمـم              )ج(  
           ، قـرار الجمعيـة    )قواعـد طوكيـو   (المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية       

  .٤٥/١١٠العامة 

  ظروف الاحتجاز    
ويساور اللجنة القلق أيضاً    . تشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز في السجون         -١٦

              إزاء مدى قدرة هيئة تفتـيش الـسجون علـى أداء مهامهـا علـى النحـو المناسـب                  
  ).١٠ و٧المادتان (

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
   مع المعايير الدولية؛ التعجيل باعتماد قانون السجون بما يتفق  )أ(  
تعزيز قدرة هيئة تفتيش السجون واستقلالها وإنشاء آليـات للنظـر في              )ب(  

  توصياتها باستمرار وإتاحتها للجمهور؛ 
  . تيسير شكاوى المحتجزين  )ج(  

  الاتجار بالأشخاص    
 يساور اللجنة القلق إزاء انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف وانعدام             -١٧

 إزاء حالات التأخير في    ويساور اللجنة القلق أيضاً    .البيانات الرسمية المتاحة عن مدى انتشارها     
وتأسف اللجنة أشد الأسف لعـدم كفايـة         .اعتماد تشريع محدد بشأن الاتجار بالأشخاص     

  ). ٨المادة (البرامج الرامية إلى حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ودعمهم 
  : لقيام بما يليينبغي للدولة الطرف ا  
تسريع اعتماد قانون بشأن الاتجار بالأشخاص ينص على تجـريم جميـع              )أ(  

  أشكال الاتجار، والعقوبات وسبل المساعدة الملائمة للضحايا؛ 
توفير التدريب لأفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم           )ب(  

فال والمدرسين والآبـاء والنـساء      من الموظفين المعنيين، ورفع مستوى الوعي لدى الأط       
  ؛ والسكان عموماً

مضاعفة الجهود الرامية إلى تقديم الجناة المزعومين إلى العدالـة وكفالـة              )ج(  
  حصول جميع الضحايا على ما يكفي من الحماية والمساعدة وإعادة التأهيل والتعويض؛ 

  . جمع بيانات مصنفة عن حجم المشكلة  )د(  
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  إقامة العدل    
عر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية القضاة والموظفين القضائيين والمحـامين الـذين             تش  -١٨

كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مكتـب       . يتعين عليهم معالجة مسألة تراكم القضايا في المحاكم       
وتشعر اللجنة بالقلق لأن سن المسؤولية الجنائية  .المساعدة القانونية يفتقر إلى الموارد والموظفين   

  ). ١٤المادة ( ، لا يزال منخفضاً للغاية٢٠١٠ فال الذي تحدد بعشر سنوات في عامللأط
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
وضع سياسات وطنية للحد من تراكم القـضايا، وتعزيـز إجـراءات              )أ(  

  الطعون، وزيادة عدد القضاة والموظفين القضائيين، ولا سيما في المناطق الريفية؛ 
صيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لضمان تنفيذ قانون المعونة           تخ  )ب(  

  القانونية وقانون التعليم القانوني والممارسين القانونيين؛
  . للأطفال وفقاً للمعايير الدوليةرفع سن المسؤولية الجنائية  )ج(  

  الأشخاص المصابين بالمهق /حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة    
لقلق إزاء حالات التأخير في تنفيذ القانون المتعلق بالإعاقة على الوجه           تشعر اللجنة با    -١٩

 إزاء عدم وجود برامج تتناول الاحتياجـات الخاصـة          ويساور اللجنة القلق أيضاً   . المناسب
  ). ٢٦ و٢المادتان (للأشخاص المصابين بالمهق 

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
د المالية والبشرية من أجل تنفيـذ القـانون         تخصيص ما يكفي من الموار      )أ(  

  المتعلق بالإعاقة وضمان سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاك أحكامه؛ 
تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بقانون الإعاقة بـين الأشـخاص              )ب(  

  ذوي الإعاقة والسكان بشكل عام وتدريب أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛ 
             دف على وجه التحديـد احتياجـات الأشـخاص        تنفيذ برامج تسته    )ج(  

  . المصابين بالمهق

  الحق في الخصوصية    
تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحكم القانوني الذي ينص على توسـيع نطـاق الإذن                 -٢٠

كما تشعر اللجنة بالقلق مـن أن       . بعمليات التفتيش دون أمر قضائي لا يزال ساري المفعول        
 لا تتفـق مـع      الإيدز يتضمن أحكاماً  /تعلق بفيروس نقص المناعة البشرية    مشروع القانون الم  

العهد، مثل الأحكام التي تفسح المجال لمورد الخدمات الصحية بالكشف عن حالة فـيروس               
  ). ١٧المادة (نقص المناعة البشرية للشخص وفرض الاختبار الإلزامي في بعض الظروف 
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  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
 من قانون الشرطة من أجل منع عمليات        ٣٥إعادة النظر في إلغاء الباب        )أ(  

  التفتيش التعسفية والتدخل في الحرية الشخصية والحياة الخاصة؛ 
الإيدز /استعراض مشروع القانون الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية         )ب(  

  . لية والإسراع في اعتماده مع العهد والمعايير الدولكي تكون جميع أحكامه متوافقة تماماً

  حرية الدين    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن طائفة الراستافارية لا تتمتع بالمساواة في        -٢١

الحصول على فرص العمل وأن أطفال هذه الطائفة يحرمون، في بعض الأحيان من الالتحـاق     
  ). ١٨ و٢المادتان (بالمدارس العامة 

 الطرف اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول علـى            ينبغي للدولة   
  . التعليم والعمل من أجل الراستافاريين

  حرية الرأي والتعبير     
 من قانون العقوبـات     ٤٦تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف ألغت المادة            -٢٢

زال اللجنة تشعر بـالقلق     ومع ذلك، لا ت    .التي تخول وزير الإعلام فرض حظر على الصحف       
أو /إزاء التقارير التي تفيد تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقـوق الإنـسان للمـضايقة و              

               إزاء التـأخير في اعتمـاد    ًويـساور اللجنـة القلـق أيـضا        .للاعتقال على أيدي الشرطة   
جيـات  مشروع قانون الحصول على المعلومات واحتمال أن يحد مـشروع قـانون تكنولو            

  ). ١٩ و٩المادتان (من حرية التعبير ) E-Bill (المعلومات
ينبغي للدولة الطرف التعجيل بعملية اعتماد مشروع قـانون الحـصول علـى               

           المعلومات والتأكد من أن أحكامه وأحكام مشروع قـانون تكنولوجيـات المعلومـات            
)E-Bill (   ية الصحفيين والمدافعين عن حقـوق       حما وينبغي لها أيضاً   .متفقة مع أحكام العهد

الإنسان من المضايقة والاحتجاز التعسفي، وملاحقة المسؤولين عن ذلك وتقديم التعويض           
  . إلى الضحايا

  حرية التجمع    
تلاحظ اللجنة أن لجنة التحقيق المنشأة للتحقيق في مسألة التعامل مع المظـاهرات في        -٢٣
، لكنها تشعر بالقلق لعدم إجراء أية       ٢٠١٢ يوليه/ز، قدمت نتائجها في تمو    ٢٠١١يوليه  /تموز

  ). ٢١المادة (ملاحقات قضائية إلى الآن 
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ينبغي للدولة الطرف القيام على وجه السرعة بمقاضاة جميع الأشـخاص الـذين           
يدعى أنهم مسؤولون عن عمليات الاعتقال والقتل وسوء المعاملة فيما يتعلق بالمظاهرات            

  . ، وتقديم التعويض الكافي إلى الضحايا٢٠١١ه يولي/التي حدثت في تموز

  إيذاء الأطفال جنسياً    
 الأطفال جنسياً في الدولة     لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات إيذاء           -٢٤

وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العقوبات لا يجرم جميع أشكال الإيـذاء الجنـسي              . الطرف
التي تطبقها المحاكم في قضايا     " قاعدة إثبات الادعاء  " إزاء   ًقلق أيضا ويساور اللجنة ال  . للصبيان

وتشعر اللجنة بالقلق كذلك  . ما تؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب       الإيذاء الجنسي التي كثيراً   
إزاء التقارير التي تفيد أن الجناة يدفعون المال للضحايا لسحب القضايا المرفوعـة ضـدهم                

  ). ٢٤ و٧المادتان (
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
تعديل قانون العقوبات بهدف تجريم جميع أشكال إيذاء الأطفال جنـسياً             )أ(  

  بصرف النظر عن جنس الطفل؛ 
           ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة وعدم سحب القضايا علـى نحـو               )ب(  

  لا موجب له وإعادة تأهيل الضحايا وتعويضهم؛ 
التي تفيد ضرورة إفادة شاهد في " قاعدة إثبات الادعاء"فل عدم تطبيق ك  )ج(  

القانون والممارسة بطريقة من شأنها أن تسفر عن الإفلات من العقاب لـدى الفـصل في               
  . قضايا العنف الجنسي

  الزواج القسري وزواج الأطفال    
 في الدولة الطـرف  يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة الزواج القسري والمبكر       -٢٥

  ). ٢٤ و٢٣ و٣المواد (
  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالزواج والطلاق والعلاقـات           )أ(  

الأسرية، وضمان أن يجرم مشروع القانون صراحة الزواج القـسري وزواج الأطفـال،          
  يير الدولية؛  للمعاويحدد الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً

توفير التدريب للجهات المعنية ذات الصلة وتنظيم حملات توعية ترمـي             )ب(  
  إلى منع الزواج القسري وزواج الأطفال؛ 

  . مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة المدانين وتعويض الضحايا  )ج(  
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  عمل الأطفال وظاهرة أطفال الشوارع     
وتأسف اللجنـة لـنقص      .الواسع لعمل الأطفال  تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانتشار        -٢٦

           المعلومات التي تلقتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالأطفـال الـذين يعيـشون في الـشوارع           
  ). ٢٤المادة (

  : ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي  
تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال بتخصيص مـوارد             )أ(  

  ة كافية لتنفيذ القوانين والمعاهدات ذات الصلة تنفيذاً فعالاً؛ مالية وبشري
إجراء دراسة عن نطاق ظاهرة أطفال الشوارع وأسباب هذه الظـاهرة             )ب(  

  . ووضع سياسات للحد منها ومنعها

  ملتمسو اللجوء واللاجئون    
. ٢٠١١تشعر اللجنة بالقلق لعدم منح ملتمسي اللجوء مركز اللاجئ منـذ عـام                -٢٧
 إزاء التقارير المتعلقة بمنع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدوليـة           يساور اللجنة القلق أيضاً   و

  ). ١٣ و١٠ و٧المواد (من الدخول إلى الدولة الطرف 
ينبغي للدولة الطرف الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية امتثالاً كاملاً وضمان أن      

الحماية الدولية معاملة مناسبة وعادلة في جميـع        يتلقى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى       
  . المراحل والبت في القرارات المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ على وجه السرعة

وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكول الاختيـاري الأول               -٢٨
تها رداً على قائمة المسائل الـتي       الملحق به ونص التقرير الدوري الأولي، والردود الخطية التي قدم         

وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتـشريعية والإداريـة             
وينبغي ترجمة هـذا     .والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً          

  . ة الأخرى في الدولة الطرفالتقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمي
 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطـرف أن          ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٩

تقدم، في غضون سنة واحدة، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بتنفيـذ توصـيات اللجنـة في                
  .  أعلاه٢٥ و٢٤ و١٣ و١٢الفقرات 

عد ، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحين مو       وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم        -٣٠
، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعـن           ٢٠١٨يوليه  / تموز ٣١تقديمه في   

كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد تقريرهـا الـدوري المقبـل،               . العهد ككل 
  . ير الحكومية العاملة في البلدمشاورة واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غ

        


